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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الثانية

   من جدول الأعمال١٨البند 
متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويـل التنميـة        

        ٢٠٠٨لعام   والمؤتمر الاستعراضي٢٠٠٢لعام 
، اسـتنادا إلى  )جامايكـا (مشروع قرار مقدم من نائبة رئيس اللجنة، السيدة فرح بـراون          

  A/C.2/68/L.25بشأن مشروع القرار مشاورات غير رسمية 
  

  متابعة نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية    
  ،إن الجمعية العامة  
 إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية الذي عقد في مونتيري، المكسيك، في الفتـرة        إذ تشير   

ســتعراض  ومـؤتمر المتابعــة الـدولي لتمويــل التنميـة المعــني با   ٢٠٠٢مــارس / آذار٢٢ إلى ١٨مـن  
نـوفمبر إلى   / تـشرين الثـاني    ٢٩تنفيذ توافق آراء مونتيري الـذي عقـد في الدوحـة في الفتـرة مـن                 

 ٢٠٠٢يوليــه / تمــوز٩ بــاء المــؤرخ ٥٦/٢١٠، وإلى قراراتهــا ٢٠٠٨ديــسمبر /كــانون الأول ٢
ــة ٥٧/٢٧٣  و٥٧/٢٧٢  و٥٧/٢٥٠ و ــانون الأول٢٠ المؤرخــــــ  ٢٠٠٢ديــــــــسمبر / كــــــ
ــؤرخ  ٥٧/٢٧٠ و ــاء المــ ــران ٢٣ بــ ــه /حزيــ ــؤرخ ٥٨/٢٣٠  و٢٠٠٣يونيــ ــانون ٢٣ المــ  كــ

 ٦٠/١٨٨  و٢٠٠٤ديــسمبر / كــانون الأول٢٢ المــؤرخ ٥٩/٢٢٥  و٢٠٠٣ديــسمبر /الأول
ــسمبر / كــانون الأول٢٢المــؤرخ  ــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٦١/١٩١  و٢٠٠٥دي دي
ــؤرخ ٦٢/١٨٧  و٢٠٠٦ ــانون الأول ١٩ المـ ــسمبر /كـ ــؤرخ ٦٣/٢٣٩  و٢٠٠٧ديـ  ٢٤ المـ

ــانون الأول ــؤرخ ٦٤/١٩٣  و٢٠٠٨ديــــسمبر /كــ ــانون الأول٢١ المــ  ٢٠٠٩ديــــسمبر / كــ
 المــؤرخ ٦٦/١٩١ و ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخين ٦٥/١٤٦  و٦٥/١٤٥ و

ـــون الأول٢٢ ، وأيــضا ٢٠١٣فبرايــر / شــباط١٤ المــؤرخ ٦٧/١٩٩  و٢٠١١ديــسمبر / كانـ
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 ٢٠٠٢يوليــه / تمــوز٢٦ المــؤرخ ٢٠٠٢/٣٤إلــــى قــرارات المجلــس الاقتــصــادي والاجتمــاعي  
ــؤرخ ٢٠٠٣/٤٧ و ــوز٢٤ المـ ــه / تمـ ــؤرخ ٢٠٠٤/٦٤  و٢٠٠٣يوليـ ــول١٦ المـ ــبتمبر / أيلـ سـ

يوليـه  / تمـوز  ٢٧ المـؤرخ    ٢٠٠٧/٣٠  و ٢٠٠٦يوليـه   / تمـوز  ٢٨ المؤرخ   ٢٠٠٦/٤٥  و ٢٠٠٤
يوليـه  / تمـوز  ٣١ المـؤرخ    ٢٠٠٩/٣٠  و ٢٠٠٨يوليـه   / تمـوز  ٢٤ المؤرخ   ٢٠٠٨/١٤  و ٢٠٠٧
يوليـه  / تمـوز  ٢٨ المـؤرخ    ٢٠١١/٣٨  و ٢٠١٠يوليـه   / تمـوز  ٢٣ المؤرخ   ٢٠١٠/٢٦  و ٢٠٠٩
يوليـه  / تمـوز  ٢٦ المـؤرخ    ٢٠١٣/٤٤  و ٢٠١٢ يوليـه /تمـوز  ٢٧ المؤرخ   ٢٠١٢/٣١ و   ٢٠١١
٢٠١٣،  

ميــة لمــؤتمر القمــة   والوثيقــة الختا)١( إلى إعــلان الأمــم المتحــدة للألفيــة وإذ تــشير أيــضا  
  ،)٢(٢٠٠٥العالمي لعام

المــؤتمر المتعلــق بالأزمــة الماليــة والاقتــصادية العالميــة وتأثيرهــا في   إلى كــذلك وإذ تــشير   
  ،)٣(التنمية وإلى وثيقته الختامية

إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائيـة           وإذ تشير     
، )٤(، وإلى وثيقتــه الختاميــة٢٠١٠ســبتمبر / أيلــول٢٢ إلى ٢٠ في الفتــرة مــن للألفيــة، المعقــود

وإلى الاجتماع الخاص المعني بمتابعة الجهـود المبذولـة صـوب تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة،                   
  ،)٥(، وإلى وثيقته الختامية٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٥الذي عقده رئيس الجمعية العامة في 

 الــذي عقــد في ريــو دي  تنميــة المــستدامةللؤتمر الأمــم المتحــدة إلى مــ أيــضا وإذ تــشير  
ــن     ــرة م ــل، في الفت ــران٢٢ إلى ٢٠جــانيرو، البرازي ــه / حزي ــهوثيقإلى  و،٢٠١٢يوني ــةت   الختامي

  ،)٦(“المستقبل الذي نصبو إليه”المعنونة 
إلى الحوار الرفيع المستوى السادس بشأن تمويل التنميـة، الـذي عقـد             وإذ تشير كذلك      

  ،٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٨  و٧ويورك في بني

__________ 
 .٥٥/٢القرار   )١(  
  .٦٠/١القرار   )٢(  
 .، المرفق٦٣/٣٠٣القرار   )٣(  
 .٦٥/١القرار   )٤(  
 .٦٨/٦القرار   )٥(  
 .، المرفق٦٦/٢٨٨القرار   )٦(  
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بالمنتــدى العــالمي للــشراكات مــع الأعمــال التجاريــة التــابع للمجلــس  وإذ تحــيط علمــا  
 تحــت عنــوان ٢٠١٣أبريــل / نيــسان٢٤الاقتــصادي والاجتمــاعي الــذي عقــد في نيويــورك في  

  ،“امةإقامة الشراكات من أجل التوصل إلى حلول مبتكرة لتحقيق التنمية المستد”
ــده المجلــس       وإذ تلاحــظ    ــذي عق ــم المتحــدة ال ــائي للأم ــاون الإنم ــدى التع اجتمــاع منت

  ،٢٠١٢يوليه / تموز٦ و ٥الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك في 
ــصادي والاجتمــاعي عــن     وإذ تحــيط علمــا     ــيس المجلــس الاقت ــذي أعــده رئ ــالموجز ال ب

 ـــ  ــة الاجتمــــاع الخــــاص الرفيــــع المــــستوى للمجلــــس مــــع مؤســــسات بريتـ ون وودز ومنظمــ
العالميــــة ومــــؤتمر الأمــــم المتحــــدة للتجــــارة والتنميــــة، المعقــــود في نيويــــورك في          التجــــارة

  ،٢٠١٣ أبريل/نيسان ٢٢
ــة الــذي عقــد في   إلى الاجتمــاع الخــاص المتعلــق بتمويــل ا  وإذ تــشير    ــة الاجتماعي لتنمي

  الاجتماعية،  خلال الدورة الخمسين للجنة التنمية٢٠١٢فبراير /شباط ٣
لجنـــة وضـــع المـــرأة في الفتـــرة مـــن  انعقـــاد الـــدورة الثانيـــة والخمـــسين ل إذ تلاحـــظ و  

تمويــل المــساواة بــين الجنــسين  ” بــشأن موضــوع ٢٠٠٨مــارس / آذار٧فبرايــر إلى /شــباط ٢٥
  ،“وتمكين المرأة

لتمويـل  الخيـارات المتعلقـة بالمـصادر المبتكـرة      بـشأن   الجارية  الأعمال   أيضا   وإذ تلاحظ   
 شتى، من بينها الفريق الرائد المعـني بالتمويـل          محافل ذلك الأعمال المضطلع بها في       بما في التنمية،  

  المبتكر للتنمية،
الاجتماع غير الرسمي المعني بمصادر التمويل المبتكـرة الـذي نظمـه       وإذ تلاحظ كذلك      

 والاجتمــاع المنفـصل الـذي عقدتـه اللجنـة الثانيــة في     ٢٠١٠يونيـه  / حزيـران ٣الأمـين العـام في   
ــشرين الأول١٣ ــوبر / تـ ــصادي    ٢٠١١أكتـ ــس الاقتـ ــده المجلـ ــذي عقـ ــاص الـ ــاع الخـ  والاجتمـ

   أثناء دورته الموضوعية،٢٠١٢يوليه / تموز١٢والاجتماعي في 
 بتقارير الأمين العـام عـن متابعـة وتنفيـذ توافـق آراء مـونتيري وإعـلان                  وإذ تحيط علما    

ــة   ــل التنمي ــشأن تموي ــة   )٧(الدوحــة ب ــة متابع ــق عملي ــة  وعــن طرائ ــل التنمي ــات  )٨(تموي  وعــن الآلي
  ،)٩(التنمية الابتكارية لتمويل

__________ 
  )٧(  A/68/357. 
  )٨(  A/67/353. 
  )٩(  A/66/334. 
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إزاء الآثــار الــسلبية المــستمرة للأزمــة الماليــة والاقتــصادية   وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق  
انتعاش هش ومتفـاوت،    أدلة تشير إلى حدوث     بوجود  وإذ تسلم   العالمية، وبخاصة على التنمية،     

الــرغم مــن الجهــود الكــبيرة الــتي ســاعدت علــى احتــواء  وإذ تــدرك أن الاقتــصاد العــالمي، علــى 
اليـة والمحافظـة علـى الانتعـاش،        مخاطر وقوع خسائر شـديدة وعلـى تحـسين ظـروف الأسـواق الم             

يزال يمر بمرحلة تنطـوي علـى تحـديات ومخـاطر حـدوث تراجـع، يـشمل التقلـب الـشديد في                       لا
ف الــشباب، ومديونيــة بعــض  الأســواق العالميــة، وارتفــاع معــدلات البطالــة وبخاصــة في صــفو  

تحــديات علــى الانتعــاش الاقتــصادي العــالمي   ضــغط الميزانيــات الــذي يفــرض  البلــدان وتفــشي 
عكــس الحاجــة إلى إحــراز مزيــد مــن التقــدم في ســبيل المحافظــة علــى الطلــب العــالمي وإعــادة    يو

ــه، و  ــوازن إلي ــذل الجهــود لمعالجــة مــواطن الــضعف وأوجــه      إذ الت ــزوم مواصــلة ب ــشدد علــى ل ت
 وإصلاح النظام المالي الـدولي وتعزيـزه، مـع تنفيـذ الإصـلاحات المتفـق عليهـا                  الهيكليةالاختلال  

  حتى الآن، 
الإقرار بضرورة القيـام، علـى النحـو الـوارد في الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر                 وإذ تعيد تأكيد      

 واسـتخدام   عبئـة قـدر كـبير مـن المـوارد مـن مـصادر متنوعـة               الأمم المتحدة للتنميـة المـستدامة، بت      
 لتحقيـق جهـود   مـا تبذلـه مـن       في  بـشدة    الناميـة    البلـدان  فعـال مـن أجـل دعـم           على نحو  لتمويلا

ؤتمر الأمـم   لم ـ الوثيقـة الختاميـة   التنمية المستدامة، بوسائل منـها الإجـراءات المتخـذة بمـا يتفـق مـع                
  ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،المتحدة للتنمية المستدامة

 ٢٠١٠إنــشاء الــشراكة العالميــة لتعمــيم الخــدمات الماليــة في عــام       بوإذ تحــيط علمــا    
ــة لإضــفاء طــابع مؤســسي علــى العمــل الــذي بــدأه فريــق الخــبراء المعــني بتعمــيم       باعتبارهــا آلي

   ومواصلته،٢٠١٠الخدمات المالية في عام 
ــشير   ــة في    وإذ ت ــة الثاني ــه اللجن ــذي عقدت ــاني ١٣ إلى الاجتمــاع ال ــشرين الث ــوفمبر / ت ن
 لمناقشة الإجـراءات    ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢١ المؤرخ   ٦٧/١٩٧عملا بالقرار    ٢٠١٣

ــصدي ل   ــا للت ــلازم اتخاذه ــة واســتطلاع      ال ــا في التنمي ــة وتأثيره ــصادية العالمي ــة والاقت ــة المالي لأزم
  ،اديالمتاحة لاستعادة الثقة والنمو الاقتص الإمكانات

أهمية المشاركة الكاملة لجميع الجهـات المعنيـة في تنفيـذ خطـة تمويـل التنميـة           وإذ تؤكد     
  على جميع المستويات،

 بأكملـه   )١٠( توافـق آراء مـونتيري للمـؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة             تأكيـد  تعيد  - ١  
ة لتنفيـذ   ينطوي عليه من نهج متكامل وشامل، وتشير إلى العزم على اتخـاذ إجـراءات محـدد                وبما

__________ 
منـشورات الأمـم    (٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٢‐١٨ر الـدولي لتمويـل التنميـة، مـونتيري، المكـسيك،          تقرير المؤتم   )١٠(  

 .، المرفق١، الفصل الأول، القرار A.02.II.A.7)المتحدة، رقم المبيع 
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تحديات في مجال تمويل التنمية بـروح مـن الـشراكة والتـضامن             لتوافق آراء مونتيري والتصدي ل    
على الـصعيد العـالمي دعمـاً لتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا، بمـا فيهـا الأهـداف                         

  للألفية؛ الإنمائية
ميتـه، وأن دور   أن كـل بلـد مـسؤول في المقـام الأول عـن تن            تعيد أيضا تأكيد    - ٢  

الــسياسات والاســتراتيجيات الإنمائيــة الوطنيــة في تحقيــق التنميــة المــستدامة لا يمكــن المبالغــة في    
تأكيد أهميته، وتسلم بضرورة تكملة الجهود الوطنيـة بـبرامج وتـدابير وسياسـات عالميـة داعمـة                  

ظــروف الوطنيــة ترمــي إلى توســيع نطــاق فــرص التنميــة المتاحــة للبلــدان الناميــة، مــع مراعــاة ال   
  الوطنية؛ وكفالة احترام المسؤولية والاستراتيجيات والسيادة

ــصميمها    - ٣   ــد ت ــد تأكي ــة     تعي ــن أجــل التنمي ــة م ــشراكة العالمي ــهوض بال ــى الن  عل
أعيــد تأكيــده في  وتعزيزهــا بوصــفها حجــر الزاويــة للتعــاون في الــسنوات المقبلــة، علــى نحــو مــا 

 وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العـالمي        )١٠(ق آراء مونتيري   وتواف )١(إعلان الأمم المتحدة للألفية   
 والوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر القمـة العـالمي لعـام             )١١()خطـة جوهانـسبرغ للتنفيـذ     (للتنمية المـستدامة    

الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر المتابعـة الـدولي لتمويـل           :  وإعلان الدوحة بشأن تمويـل التنميـة       )٢(٢٠٠٥
 والوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلـق بالأزمـة        )١٢(ض تنفيذ توافق آراء مونتيري    التنمية المعني باستعرا  

ــة    ــا في التنمي ــة وتأثيره ــصادية العالمي ــة والاقت ــع    )٣(المالي ــام الرفي ــاع الع ــة للاجتم ــة الختامي  والوثيق
متحـدون  : الوفـاء بالوعـد   ”المستوى للجمعية العامـة المعـني بالأهـداف الإنمائيـة للألفيـة المعنونـة               

والوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر الأمـم المتحـدة للتنميـة المـستدامة               )٤(“قيق الأهداف الإنمائية للألفية   لتح
 المعـني   ٢٠١٣ والوثيقة الختامية للاجتماع الخـاص لعـام         )٦(“صبو إليه المستقبل الذي ن  ” ةالمعنون

  ؛)٥(بمتابعة الجهود المبذولة صوب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية
أن المـساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة عنـصران لا غـنى عنــهما         يـد تعيـد تأك   - ٤  

ضـرورة  تأكيـد    ، وتكـرر  مطـرد عـادل شـامل للجميـع        فعالة ونمو اقتصادي     عادلةلتحقيق تنمية   
 ذلـك   ، بمـا في    وتنفيـذها   السياسات الإنمائيـة   وضع في المسائل المتعلقة بنوع الجنس   تعميم مراعاة   

، وتسلم بأهمية تعميم مراعاة المـسائل المتعلقـة         تخصيص الموارد  ضرورة و ،سياسات تمويل التنمية  
  لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمةين والمنسقينالتنفيذ والمتابعة المتكاملبنوع الجنس في 

   والميادين المتصلة بهما؛التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي

__________ 
 ‐ أغـسطس / آب ٢٦تقريـر مؤتمـــر القمــــة العالمـــي للتنميــة المستدامـــة، جوهانسبــرغ، جنـــوب أفريقيـــــا،            )١١(  

، الفــصل الأول، ) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع  (٢٠٠٢ســبتمبر / أيلــول٤
 .، المرفق٢القرار 

 .، المرفق٦٣/٢٣٩القرار   )١٢(  
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 واسـتخدام جميـع تلـك المـوارد          الموارد المالية مـن أجـل التنميـة         بأن تعبئة  تسلم  - ٥  
 دعـم تحقيـق     لأغـراض منـها    للشراكة العالمية من أجل التنمية،       أمران بالغا الأهمية   على نحو فعال  

تسلم أيـضا بـأن تعبئـة    ، والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية      
ــوارد  ــةالمـ ــة الوطنيـ ــة والدوليـ ــة وتهيئـ ــدولي    بيئـ ــوطني والـ ــصعيدين الـ ــى الـ ــة علـ ــان مواتيـ محركـ
 للتنمية؛ رئيسيان

 إلى أهمية الالتزام على نحو شامل بإنشاء مجتمعات عادلة وديمقراطيـة مـن        تشير  - ٦ 
أجــل التنميــة، علــى النحــو المنــصوص عليــه في توافــق آراء مــونتيري، لا ســيما وأن المؤســسات  

ستجيب لاحتياجات الناس لا بد منها للنمو الاقتصادي المطرد والقضاء علـى            الديمقراطية التي ت  
  ؛الفقر وإيجاد فرص العمل

 أن الحكــم الرشــيد والنــهوض بــسيادة القــانون علــى جميــع  تؤكــد مــن جديــد  - ٧  
المستويات أمران أساسيان لتحقيق النمـو الاقتـصادي المطـرد والتنميـة المـستدامة والقـضاء علـى                  

  سياسات سليمة؛بانتهاج  وبالتالي تؤكد من جديد أهمية تنفيذ الالتزام الفقر والجوع،
شــامل للجميــع يــساهم في  وعــادل و بــأن تحقيــق نمــو اقتــصادي مطــرد  تــسلم  - ٨  

  تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك القضاء على الفقر والجوع؛
يق نمو اقتـصادي مطـرد       أن للمساواة بين الجنسين أهمية بالغة لتحق       تعيد تأكيد   ‐ ٩  

ذات الــصلة لقــرارات لشــامل للجميــع وللقــضاء علــى الفقــر وتحقيــق التنميــة المــستدامة، وفقــا    
الجمعيـة العامـة ومـؤتمرات الأمـم المتحـدة، وأن للاسـتثمار في تنميـة المـرأة والفتـاة                    الصادرة عن   
دي المطـرد الـشامل    فا، وبوجه خاص في الإنتاجية والكفـاءة وتحقيـق النمـو الاقتـصا            تأثيرا مضاعِ 

للجميع في قطاعات الاقتصاد كافـة، وبخاصـة في مجـالات رئيـسية مـن قبيـل الزراعـة والـصناعة                      
  ؛والخدمات
ــة وتنظــيم        تعيــد تأكيــد   - ١٠   ــة المــوارد العام ــاك نظــام لتعبئ ضــرورة أن يكــون هن

  لة؛ استخدامها بمعرفة الحكومات يتسم بالفعالية والكفاءة والشفافية ويكون خاضعا للمساء
 إلى تـصميم الـدول الأعـضاء علـى تحـسين وتعزيـز تعبئـة المـوارد الوطنيـة                 تشير  - ١١   
، بوسائل منها، حسب الاقتـضاء، تحـديث نظـم الـضرائب         حيز الإنفاق الآمن من المالية العامة     و

الضريبي ومكافحة التـهرب مـن دفـع الـضرائب          الوعاء  وزيادة كفاءة تحصيل الضرائب وتوسيع      
موال على نحو فعال، وتكرر تأكيد أنه على الرغم من أن كل بلد مـسؤول             وهروب رؤوس الأ  

عن نظامه الضريبي، من المهم دعم الجهود الوطنية في هذه المجالات عـن طريـق تعزيـز المـساعدة         
ــدولي        ــصعيد ال ــى ال ــها عل ــاون بين ــدول والتع ــشاركة ال ــف م ــة وتكثي ــسائل   التقني في معالجــة الم

  الضريبية؛
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اء قطاع مالي سليم ومستند إلى قاعدة عريضة له أهمية قـصوى             بأن إنش  تسلم  - ١٢  
لتعبئــة المــوارد الماليــة المحليــة وينبغــي أن يكــون عنــصرا هامــا في اســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة،    
وبالحاجة إلى السعي لإيجـاد نظـم ماليـة تتـسم بـالتنوع وحـسن التنظـيم والانفتـاح أمـام الجميـع                  

ول الخدمات المالية وتوجه المدخرات نحو المـشاريع الـسليمة          وتشجع على الادخار وتيسر الحص    
التي تزيد من النمو الاقتصادي الطويل الأجل الذي يتسم بالاسـتدامة وتحقـق إيـرادات وتوجـد                 

  فرص عمل؛
، في هذا الصدد، بأن التمويل البالغ الصغر، بمـا في ذلـك الائتمـان               أيضاتسلم    - ١٣  

فعالــة في توليــد فــرص العمــل الحــر المنــتج، الــذي يمكــن أن البــالغ الــصغر، يمكــن أن يكــون أداة 
يــسهم في تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا، بمــا فيهــا الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة،     
وتؤكد الحاجة إلى تقديم دعم مناسب وبطريقة منسقة للجهـود الـتي تبـذلها البلـدان الناميـة، في                   

التمويل البـالغ الـصغر والخـدمات الماليـة الأخـرى الـتي يمكـن            مساع منها بناء القدرات في مجال       
  أن تعزز تعميم الخدمات المالية؛ 

 إزاء اسـتمرار تـأثير الأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة              تعرب عن بـالغ القلـق       - ١٤  
ميـة،  سلبا في التنمية، بما في ذلك تأثيرها في قدرة البلدان النامية على تعبئة الموارد مـن أجـل التن                  

تعزيز الانتعاش، وتسلم بأن التصدي على نحو فعال لآثار الأزمـة يقتـضي الوفـاء               بضرورة  وتقر  
  بتوفير المعونة؛الحالية المتعلقة ، بما في ذلك الالتزامات حينهابجميع الالتزامات الإنمائية في 

ــع المــستويات مــسألة ذات    تــشير  - ١٥    إلى أن اســتمرار مكافحــة الفــساد علــى جمي
، وتعيد تأكيد ضـرورة اتخـاذ خطـوات عاجلـة وحاسمـة لمواصـلة مكافحـة الفـساد بجميـع                    أولوية

مظاهره من أجل الحد مـن العقبـات الـتي تحـول دون تعبئـة المـوارد وتخصيـصها علـى نحـو فعـال                        
ومنع تحويل الموارد بعيدا عن الأنشطة الحيويـة للتنميـة، وتـذكر بـأن هـذا الأمـر يتطلـب وجـود                  

ع المستويات، بما في ذلك، بصفة خاصة، وجود نظم قانونيـة وقـضائية    مؤسسات قوية على جمي   
فعالة وتعزيز الشفافية، وتـسلم بـالجهود الـتي تبـذلها البلـدان الناميـة والإنجـازات الـتي تحققهـا في                      
هــذا الــصدد، وتلاحــظ تزايــد التــزام الــدول الــتي صــدقت بالفعــل علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة    

مت إليها، وتحث في هذا الصدد جميـع الـدول الـتي لم تـصدق علـى          أو انض  )١٣(لمكافحة الفساد 
  الاتفاقية أو تنضم إليها بعد على أن تنظر في القيام بذلك؛

 علـى ضـرورة أن تـشارك الحكومـات علـى نحـو أكثـر فعاليـة في كفالـة                     تشدد  - ١٦  
يم تنظيم السوق على نحو مناسب يعزز المـصلحة العامـة، وتـسلم في هـذا الـصدد بـضرورة تنظ ـ                   

__________ 
 .٤٢١٥٦، الرقم ٢٣٤٩المجلد مجموعة المعاهدات، الأمم المتحدة،   )١٣(  
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شامل ال ـعـادل   الطـرد   والنمـو الم  الأسواق المالية على نحـو أفـضل وتعزيـز الاستقـــرار الاقتـصادي              
  للجميع؛ 
 أهمية تنفيذ التدابير اللازمة لتقليص التدفقات المالية غـير المـشروعة      تعيد تأكيد   - ١٧  

شجيع علــى علــى جميــع المــستويات وتعزيــز الممارســات المتبعــة في تقــديم الإقــرارات الماليــة والت ــ 
الـتي  الشفافية في المعلومات المالية، وتلاحظ في هذا الـصدد أن تعزيـز الجهـود الوطنيـة والجهـود                   

بلدان عدة لمعالجة هذه المسألة، بطرق منها تقديم الـدعم والمـساعدة التقنيـة إلى               تشترك في بذلها    
  البلدان النامية لتعزيز قدراتها، أمر بالغ الأهمية؛

ــة ملائمــة علــى الــصعيد    ضــرورعلــى  تــشدد  - ١٨   ة وضــع سياســات وأطــر تنظيمي
الوطني بما يتماشى مع القوانين الوطنية تشجع عن طريقها المبادرات العامـة والخاصـة، وبخاصـة                
علــى الــصعيد المحلــي، وتعــزز إقامــة قطــاع للأعمــال التجاريــة يتــسم بالديناميــة وحــسن الأداء،  

زيعـه وزيـادة الإنتاجيـة والنـهوض بـتمكين          والعمل في الوقت ذاته علـى تحـسين نمـو الـدخل وتو            
المرأة وحماية حقوق العمال وحماية البيئة، وتكرر تأكيد أهميـة كفالـة اسـتفادة جميـع النـاس مـن             

  ؛فوائد النمو عن طريق تمكين الأفراد والمجتمعات المحلية
لتمويـل التنميـة،   المباشر الأجنبي يـشكل مـصدرا رئيـسيا     أن الاستثمار    تلاحظ  - ١٩  

وتهيب في هذا الصدد بالبلدان المتقدمة النمو أن تواصل وضع تدابير في بلدان المـصدر لتـشجيع    
وتيسير تدفق الاسـتثمار المباشـر الأجـنبي بعـدة طـرق مـن بينـها تـوفير ائتمانـات التـصدير وغـير                        

ة، ذلــك مــن وســائل الإقــراض والــضمانات ضــد الأخطــار وخــدمات تنميــة الأعمــال التجاري ــ  
وتهيــب بالبلــدان الناميــة أن تواصــل مــا تبذلــه مــن جهــود لتهيئــة بيئــة وطنيــة مؤاتيــة لاجتــذاب    
الاستثمارات بعدة طرق من بينها تهيئة مناخ للاستثمار علـى نحـو يتـسم بالـشفافية والاسـتقرار                  
ويمكن التنبؤ به وتنفذ فيه التعاقدات بصورة سـليمة وتحتـرم فيـه حقـوق الملكيـة، وتؤكـد أهميـة                     

ــشرية والهياكــل         ت ــوارد الب ــصادر في الم ــع الم ــن جمي ــتثمار م ــة الاس ــة إلى تعبئ ــود الرامي ــز الجه عزي
  ؛الأساسية المادية والبيئية والمؤسسية والاجتماعية

تلبيـة الحاجـة إلى خـدمات لتحويـل الأمـوال تكـون أقـل               ه يلـزم    أن ـتعيد تأكيد     - ٢٠  
، ويلـزم تهيئـة الظـروف المؤاتيـة لـذلك      كلفة وأكثر سرعة وشفافية وأمانا ولا تنطوي على تمييـز     

في بلــدان المــصدر والوجهــة علــى الــسواء، وتــدعو الــدول الأعــضاء وكيانــات القطــاع الخــاص  
والمنظمات الدولية والمجتمـع المـصرفي وسـائر الأطـراف المعنيـة إلى العمـل علـى خفـض تكـاليف                 

  ؛التحويلات المالية بدرجة أكبر
لية محرك للتنمية والنمو الاقتصادي المطرد، وتعيـد  أن التجارة الدوتعيد تأكيد     - ٢١  

أيضا تأكيد أن إقامة نظام تجاري متعدد الأطـراف عـالمي يـستند إلى قواعـد منفـتح غـير تمييـزي              
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منصف وتحرير التجـارة علـى نحـو فعـال يمكـن أن يكـون لهمـا دور مهـم للغايـة في حفـز النمـو                           
عـــود بـــالنفع علـــى البلـــدان كافـــة في جميـــع  الاقتـــصادي والتنميـــة في جميـــع أنحـــاء العـــالم بمـــا ي 

  التنمية؛ مراحل
ضــرورة مقاومــة الاتجاهــات الحمائيــة وتــصحيح أي تــدابير مخلــة   علــى شددتــ  - ٢٢  

بالتجــارة تتعــارض مــع قواعــد منظمــة التجــارة العالميــة، وتــسلم في الوقــت ذاتــه بحــق البلــدان،    
ها مـن مرونـة بمـا يتوافـق مـع تعهـداتها             سيما البلدان الناميـة، في الاسـتفادة بالكامـل ممـا لـدي             ولا

  ؛والتزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية
المحرز في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمـة التجـارة العالميـة، الـذي         التقدم   تلاحظ  - ٢٣  

، وتــدعو في ٢٠١٣ديــسمبر / كــانون الأول٦ إلى ٣عُقــد في بــالي، إندونيــسيا، في الفتــرة مــن  
لتوصل إلى نتائج متوازنـة طموحــة شاملـــة تركـز علـى التنميـة في المفاوضـات                  هذا الصدد إلى ا   

التجارية المتعددة الأطـراف لخطـة الدوحـة للتنميـة، بمـا يتماشـى مـع مـا تقـرر بـشأن التنميـة في                         
ــة   ــلان الدوحـ ــوزاريإعـ ــؤرخ      وفي )١٤(الـ ــة المـ ـــارة العالميـ ــة التجــ ــام لمنظمـ ــس العـ ـــرار المجلـ قـــ

ــه منظمــة التجــارة      وفي ٢٠٠٤أغــسطس /آب ١ ــوزاري الــذي اعتمدت ــغ ال ــغ كون إعــلان هون
  ؛٢٠٠٥العالمية في عام 

الوفاء بجميع الالتزامات فيمـا يتعلـق بالمـساعدة الإنمائيـة الرسميـة أمـر               أن   تؤكد  - ٢٤  
بالغ الأهمية، بما في ذلك الالتزامات التي تعهد بموجبها كثير من البلدان المتقدمـة النمـو بتحقيـق                

 في المائة من الـدخل القـومي الإجمـالي للمـساعدة الإنمائيـة الرسميـة المقدمـة                  ٠,٧هدف تخصيص   
 في المائـة  ٠,٢٠ إلى   ٠,١٥ وهـدف تخـصيص مـا نـسبته          ٢٠١٥إلى البلدان الناميـة بحلـول عـام         

من الـدخل القـومي الإجمـالي للمـساعدة الإنمائيـة الرسميـة المقدمـة إلى أقـل البلـدان نمـوا، وتحـث                        
 النمــو الــتي لم تــف بعــد بالتزاماتهــا في مجــال تقــديم المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة     البلــدان المتقدمــة

  ؛للبلدان النامية على القيام بذلك
ــة     أن تؤكــد  - ٢٥   ــة دورا أساســيا في تكملــة تمويــل التنمي ــة الرسمي للمــساعدة الإنمائي

بمـا فيهـا الأهـداف    وتعزيزه واسـتدامته في البلـدان الناميـة وفي تيـسير تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة،             
الإنمائية المتفق عليهـا دوليـا، ولا سـيما الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، وتكـرر تأكيـد أن المـساعدة                      
الإنمائية الرسمية يمكن أن يكون لها دور محفز في مساعدة البلـدان الناميـة علـى إزالـة القيـود الـتي          

ــز       ــها تعزي ــع، بعــدة طــرق من ــق نمــو مطــرد عــادل شــامل للجمي  الهياكــل الأساســية  تعــوق تحقي
الاجتماعيــة والمؤســسية والماديــة وتــشجيع الاســتثمار المباشــر الأجــنبي والتجــارة والابتكــارات    

__________ 
 .، المرفقA/C.2/56/7انظر   )١٤(  
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التكنولوجية وتحـسين الـصحة والتعلـيم والنـهوض بالمـساواة بـين الجنـسين والمحافظـة علـى البيئـة              
 النوعيــة والقــضاء علــى الفقــر، وترحــب بــالخطوات الراميــة إلى تقــديم معونــة أفــضل مــن حيــث

ــور        ــام الأم ــى زم ــة عل ــسيطرة الوطني ــة في ال ــادئ الأساســية المتمثل ــرام المب ــة في ظــل احت والفعالي
  ؛والمواءمة والتنسيق والإدارة من أجل تحقيق النتائج والمساءلة المتبادلة

التي تُبذل بـصورة متزايـدة لتحـسين نوعيـة المـساعدة الإنمائيـة               بالجهود   ترحب  - ٢٦  
شراكات الــتي تقــام مــن أجــل التنميــة وزيــادة فعاليــة التنميــة وتعزيــز تأثيرهــا، الرسميــة وتعزيــز الــ

ــاعي،          ــصادي والاجتم ــس الاقت ــابع للمجل ــائي الت ــاون الإنم ــدى التع ــصدد بمنت ــذا ال ــوّه في ه وتن
وبمبادرات أخرى منها مثلا جميع المنتديات الرفيعة المستوى المعنيـة بفعاليـة المعونـة، فهـذه تقـدم        

 الجهود التي تبذلها البلـدان الـتي أعلنـت التزامهـا بمـا تمخـضت عنـه المنتـديات                    إسهامات هامة في  
من نتائج، وذلك عبر سبل منها اعتمـاد المبـادئ الأساسـية لفعاليـة المعونـة، وتـضع في اعتبارهـا                     
أنـه لـيس هنــاك شـيء مـن قبيــل الحـل الواحـد الــذي يمكـن مـن خلالــه ضـمان فعاليـة المــساعدة           

  ؛وأنه يلزم إيلاء الاعتبار الكامل للأوضاع الخاصة بكل بلدالمقدّمة في أي سياق، 
ــسلّم  - ٢٧   ــأن ت ــا في     ب ــسهم إســهاما إيجابي ــل يمكــن أن ت ــة للتموي ــات الابتكاري الآلي

ــة، وفي          ــة للألفي ــك الأهــداف الإنمائي ــا في ذل ــا، بم ــا دولي ــق عليه ــة المتف ــق الأهــداف الإنمائي تحقي
ضافية لتمويـل التنميـة علـى أسـاس طـوعي، وكـذلك          مساعدة البلدان النامية على تعبئة موارد إ      

في تعظيم تأثير التدفقات الموجودة بالفعل من المصادر العامة والخاصـة، وبأنـه مـن الممكـن لهـذا              
التمويل أن يكون عنصرا هاما لتكملة المصادر التقليدية للتمويل، وفي حين تـبرز التقـدم الكـبير                 

ات المبتكرة لتمويل التنميـة، تـشجّع علـى توسـيع نطـاق             المحرز حتى الآن في مجال المصادر والآلي      
  ؛المبادرات القائمة وتطوير نهج جديدة، حسب الاقتضاء

تعزيـز التعـاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب ودعمـه، وتؤكـد مـرة                  ضرورة  تؤكد    - ٢٨  
أخرى في الوقت نفسه أن التعاون فيما بـين بلـدان الجنـوب لـيس بـديلا عـن التعـاون فيمـا بـين                

 الــشمال والجنـوب بــل هــو عنـصر مكمــل لـه، وتــدعو إلى التنفيــذ الفعـال لوثيقــة نــيروبي     بلـدان 
الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالتعاون فيما بين بلـدان الجنـوب الـذي عقـد            

  ؛)١٥(٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول٣ إلى ١في نيروبي في الفترة من 
ين بلـدان الجنـوب والتعـاون الثلاثـي همـا نوعـان مـن              التعاون فيما ب ـ   بأن   سلّمت  - ٢٩  

التعاون يدعم بعضها بعضا على صعيد المساعدة التقنيـة والماليـة، وتـشدد في هـذا الـصدد علـى                     
أهمية تنشيط التعاون فيما بين بلدان الجنـوب بدرجـة أكـبر، وتـدعو جميـع الـدول الأعـضاء إلى                     

__________ 
 .رفق، الم٦٤/٢٢٢القرار   )١٥(  
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 الثلاثـي مـع التركيـز علـى الأولويـات الإنمائيـة             تعزيز التعاون فيما بين بلـدان الجنـوب والتعـاون         
المشتركة والحرص على إشراك جميـع الأطـراف المعنيـة في الحكومـات والمجتمـع المـدني والقطـاع         

  الخاص؛
تحــث الجهــات المانحــة والــدول الأعــضاء والمنظمــات الدوليــة، بمــا فيهــا الأمــم       - ٣٠  

النقابـات وغـير ذلـك مـن الجهـات المعنيـة            المتحدة، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية و      
على زيادة تركيز وأثر المـساعدة الإنمائيـة الـتي تـستهدف تحقيـق المـساواة بـين الجنـسين وتمكـين                      
المرأة والفتاة من خلال تعميم مراعاة المنظـور الجنـساني وتمويـل الأنـشطة الـتي تـستهدف فئـات                    

ا أيـضا علـى تعزيـز الآليـات اللازمـة لتحقيـق       بعينها وتعزيز الحوار بين المانحين والشركاء، وتحثه  
ــع مجــالات         ــسانية في جمي ــاج المنظــورات الجن ــصة لإدم ــوارد المخصّ ــاس حجــم الم ــة في قي الفعالي

 ؛المساعدة الإنمائية

الوقـت المناسـب    يجـاد حـل فعـال شـامل دائـم في     لإ على الأهمية الخاصة    تشدد  - ٣١  
  ؛ها الاقتصادي وتنميتهالمشاكل ديون البلدان النامية من أجل تعزيز نمو

أن القــدرة علــى تحمــل الــديون أمــر أساســي لــدعم النمــو،  علــى تــشدد أيــضا  - ٣٢  
وتؤكــد في هــذا الــصدد أهميــة القــدرة علــى تحمــل الــديون والإدارة الفعالــة للــديون في الجهــود   

سلم بـأن  الرامية إلى تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة الوطنيـة، بمـا فيهـا الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، وت ـ                   
ــا مــا تكــون باهظــة التكلفــة ومــضرة بــأمور منــها فــرص العمــل       أزمــات الــديون الــسيادية غالب
ــصحة         ــها ال ــام في مجــالات من ــاق الع ــضات في الإنف ــا تخفي ــا تتبعه ــا م ــتج، وغالب والاســتثمار المن

  ؛ والتعليم، مما يضر بشكل خاص بالفقراء والضعفاء
كـــدت ضـــرورة إجـــراء إصـــلاحات  الأزمـــة الماليـــة والاقتـــصادية أ أن تؤكـــد  - ٣٣  

وأضافت زخما جديدا للمناقشات الدولية الجاريـة بـشأن إصـلاح النظـام المـالي الـدولي وبنيانـه،                   
بما يشمل المسائل المتصلة بولاية هذا النظـام ونطاقـه وإدارتـه وقدرتـه علـى الاسـتجابة وتوجهـه                 

وار منفـتح شـفاف     الإنمائي، حسب الاقتضاء، وتشجع في هذا الـصدد علـى مواصـلة إجـراء ح ـ              
  ؛شامل للجميع

المهمــة المبذولــة علــى الــصعد الــوطني والإقليمــي والــدولي        الجهــود تلاحــظ  - ٣٤  
للتصدي للتحديات التي تطرحها الأزمة المالية والاقتصادية، مـن أجـل ضـمان العـودة بالكامـل                  

عـالمي قـوي   إلى نمو يقترن بإيجاد فرص عمل جيدة وإصلاح النظم المالية وتعزيزهـا وتحقيـق نمـو               
  ؛مستمر متوازن

ــسلم  - ٣٥   ــضرورة ت ــة       ب ــة والتجاري ــة والمالي ــة النقدي ــسيق الأنظم ــز تن مواصــلة تعزي
الدولية وكفالة اتساقها وبأهميـة كفالـة أن تكـون تلـك الأنظمـة منفتحـة شـاملة للجميـع تتـسم               
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امل عـادل   بالتراهة لكي تكمل الجهود الإنمائية الوطنية الرامية إلى ضمان نمو اقتصادي مطرد ش            
   ؛ بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا

توســيع نطــاق مــشاركة البلــدان الناميــة في صــنع القــرارات  أهميــة تعيــد تأكيــد  - ٣٦  
ووضع المعايير في الميدان الاقتصادي على الصعيد الـدولي وتعزيـز تلـك المـشاركة، وتلاحـظ في                

ــصد  ــذا ال ــؤخرا في مجــال إصــلاح هياكــل الإدارة ونظــام       ه ــتي اتخــذت م ــة ال د الخطــوات المهم
الحصص وحقوق التصويت في مؤسسات بريتون وودز بقصد تجسيد الواقـع الـراهن علـى نحـو                 
أفــضل وإتاحــة فــرص أكــبر للبلــدان الناميــة للإعــراب عــن آرائهــا في تلــك المؤســسات وتعزيــز    

، وتـسلّم بأهميـة الاسـتمرار في عمليـة الإصـلاح هـذه              مشاركتها وممارستها لحق التصويت فيهـا     
بشكل طموح وسريع، وذلك لإيجاد مؤسسات أكثـر فعاليـة ومـصداقية ومـشروعية وخـضوعا              

  ؛للمساءلة
أن تؤدي صناديق الأمم المتحـدة وبرامجهـا واللجـان          ضرورة   تعيد أيضا تأكيد    - ٣٧  

لمتحـدة، وفقـا لولايـة كـل منـها، دورا           الإقليمية والوكالات المتخصـصة التابعـة لمنظومـة الأمـم ا          
مهما في النهوض بالتنمية وحماية مكاسب التنمية، وفقا للاسـتراتيجيات والأولويـات الوطنيـة،              
بما في ذلك إحراز تقدم نحو تحقيق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، وتعيـد كـذلك تأكيـد تـصميمها                  

فالــة التنــسيق الجيــد لأعمالهــا علــى مواصــلة اتخــاذ خطــوات لتعزيــز منظومــة الأمــم المتحــدة وك 
  ؛واتساقها وفعاليتها وكفاءتها من أجل دعم هذه الأهداف

مواصــلة تكثيــف مــشاركة اللجــان الإقليميــة في  ضــرورة تعيــد كــذلك تأكيــد  - ٣٨  
عمليــة متابعــة تمويــل التنميــة بطــرق منــها إســداء المــشورة التقنيــة إلى الــدول الأعــضاء وإتاحــة     

  ؛التحليلات لها
كفالــة إيجــاد عمليــة حكوميــة دوليــة تتــولى متابعــة تمويــل   أهميــة ر تأكيــد تكــر  - ٣٩  

  ؛التنمية تكون شاملة للجميع وأكثر قوة وفعالية
ما لخطة تمويـل التنميـة ذات الطـابع الكلـي، والمنـصوص عليهـا في                 على   تؤكد  - ٤٠  

لمنـسقين لنتـائج   توافق آراء مـونتيري وإعـلان الدوحـة، مـن أهميـة للتنفيـذ والمتابعـة المتكـاملين وا                 
المـــؤتمرات الرئيـــسية ومـــؤتمرات القمـــة الـــتي تعقـــدها الأمـــم المتحـــدة في الميـــدانين الاقتـــصادي  
ــونتيري        ــق آراء م ــى أن تواف ــصدد عل ــشدد في هــذا ال ــصلة بهمــا، وت ــادين المت والاجتمــاعي والمي

ق خطـة   يـوفران الإطـار المفـاهيمي، بمـا في ذلـك في سـيا          )٧(وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنميـة     
، لتعبئــة المــوارد مــن مــصادر متنوعــة وتحقيــق الفعاليــة في اســتخدام ٢٠١٥التنميــة لمــا بعــد عــام 

  ؛ الأموال اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة
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لجنة الخبراء الحكومية الدولية المعنية بتمويـل التنميـة المـستدامة،            بإنشاء   ترحب  -٤١  
يـه خيـارات لوضـع اسـتراتيجية فعالـة لتمويـل       وتتطلع إلى صدور تقرير اللجنة الـذي سـتقترح ف       

التنميــة المــستدامة يــتم في إطارهــا تيــسير تعبئــة المــوارد واســتخدامها بفعاليــة في تحقيــق أهــداف   
التنميــة المــستدامة كمــساهمة في عمليــة متابعــة تمويــل التنميــة، وفي خطــة الأمــم المتحــدة للتنميــة  

  ؛ لصعيد الحكومي الدولي التي تم الاتفاق عليها على ا٢٠١٥بعد عام  لما
ــة     في تؤكــد  - ٤٢   هــذا الــصدد ضــرورة تعزيــز الاتــساق والتنــسيق وتجنــب ازدواجي

ــي          ــد وشــامل وكل ــة، وذلــك بقــصد إيجــاد نهــج وحي ــل التنمي ــة تموي ــق بعملي الجهــود فيمــا يتعل
  ؛واستشرافي يعالج مسألة التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة

 ٢٠١٦ أو عـام    ٢٠١٥ لتمويـل التنميـة في عـام         مـؤتمر دولي ثالـث     عقـد    تقرر   - ٤٣  
بهدف تقييم التقدم المحرز في تنفيذ توافـق آراء مـونتيري وإعـلان الدوحـة بـشأن تمويـل التنميـة،                     
وتنشيط وتعزيز عمليـة متابعـة تمويـل التنميـة، وتحديـد العقبـات والمعوّقـات الـتي تعتـرض تحقيـق                     

ــة   الغايــات والأهــداف المتفــق عليهــا في ذلــك الإطــار،    ــادرات اللازم ــد الإجــراءات والمب  وتحدي
للتغلب على هذه المعوقات، ومعالجة القضايا الجديدة والناشـئة، بمـا في ذلـك في سـياق الجهـود                   
المتعــددة الأطــراف الــتي بُــذلت في الآونــة الأخــيرة لتعزيــز التعــاون الإنمــائي الــدولي، مــع مراعــاة 

 وعلاقـات التـرابط القائمـة بـين جميـع مـصادر             مشهد التعاون الإنمائي الحالي الآخذ في التحوّل،      
تمويــل التنميــة، وأوجــه التــآزر القائمــة بــين أهــداف التمويــل علــى كامــل نطــاق أبعــاد التنميــة     
ــد           ــا بع ــة لم ــم المتحــدة للتنمي ــة الأم ــم خط ــة إلى دع ــاة الحاج ــة، وكــذلك مراع ــستدامة الثلاث الم

  ؛٢٠١٥ عام
 أقـــرب وقـــت ممكـــن بعقـــد  رئـــيس الجمعيـــة العامـــة أن يقـــوم في  إلى تطلـــب  -٤٤  

مــشاورات حكوميــة دوليــة شــفافة تــشمل الجميــع، وتــشارك فيهــا الأطــراف المؤســسية القائمــة 
بالأدوار الرئيسية في عمليـة تمويـل التنميـة، حـسب الاقتـضاء، وذلـك للتـشاور بخـصوص جميـع                     

، مــع المــسائل ذات الــصلة بــالمؤتمر، بمــا في ذلــك موعــد انعقــاده ونمطــه وطريقــة تنظيمــه ونطاقــه 
مراعاة العناصر المنصوص عليها في هذا القرار، وتطلب إلى مكتـب تمويـل التنميـة التـابع لإدارة                  

  ؛الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة دعم المشاورات بأعمال الأمانة
هذا الصدد إلى الحاجة إلى استعراض الطرائق المتبعـة في عمليـة تمويـل               في   تشير  - ٤٥  
واستطلاع إمكانية استحداث طرائق أخرى لتعزيز العمليـة، بمـا في ذلـك الترتيبـات الـتي      التنمية  

يمكن اتخاذهـا لتحقيـق ذلـك وطـرح خيـارات للـربط بـين مختلـف العمليـات الـتي تتنـاول تمويـل                         
  ؛التنمية بطريقة متكاملة
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الأعــضاء وغيرهــا مــن الجهــات الــتي يمكــن أن تقــدم   الــدول اتهمناشــد تكــرر  - ٤٦  
ت النظــر في المــساهمة بــسخاء في الــصندوق الاســتئماني لمتابعــة المــؤتمر الــدولي لتمويــل    مــساهما

التنمية، مما ييسر الاضطلاع بعمليـة حكوميـة دوليـة لتنفيـذ متابعـة تمويـل التنميـة تكـون شـاملة                      
  ؛للجميع وأكثر قوة وفعالية

علـى  الـذي اضـطلع بـه مكتـب تمويـل التنميـة، وتـشجع المكتـب                  بالعمـل    تنوّه  ‐ ٤٧  
مواصلة عمله وفقا لولايته، وذلك بالتعاون مع الخبراء من القطاعين العـام والخـاص والأوسـاط                
الأكاديمية والمجتمع المـدني وغـير ذلـك مـن المنظمـات المتعـددة الأطـراف العاملـة في مجـال تمويـل                       

  ؛التنمية
 تــدرج في جــدول الأعمــال المؤقــت لــدورتها التاســعة والــستين البنــد  أن تقــرر  - ٤٨  
 والمـؤتمر الاستعراضـي   ٢٠٠٢متابعة وتنفيذ نتائج المـؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة لعـام         ”المعنون  

، وتطلب إلى الأمـين العـام أن يقـدم، في إطـار ذلـك البنـد، تقييمـا تحليليـا سـنويا                       “٢٠٠٨لعام  
لقـرار،  لحالة تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنميـة ولحالـة تنفيـذ هـذا ا                 

  .يعد بالتعاون التام مع الجهات المعنية المؤسسية الرئيسية
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	وإذ تحيط علما بإنشاء الشراكة العالمية لتعميم الخدمات المالية في عام 2010 باعتبارها آلية لإضفاء طابع مؤسسي على العمل الذي بدأه فريق الخبراء المعني بتعميم الخدمات المالية في عام 2010 ومواصلته،
	وإذ تشير إلى الاجتماع الذي عقدته اللجنة الثانية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 عملا بالقرار 67/197 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2012 لمناقشة الإجراءات اللازم اتخاذها للتصدي للأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية واستطلاع الإمكانات المتاحة لاستعادة الثقة والنمو الاقتصادي،
	وإذ تؤكد أهمية المشاركة الكاملة لجميع الجهات المعنية في تنفيذ خطة تمويل التنمية على جميع المستويات،
	1 - تعيد تأكيد توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية() بأكمله وبما ينطوي عليه من نهج متكامل وشامل، وتشير إلى العزم على اتخاذ إجراءات محددة لتنفيذ توافق آراء مونتيري والتصدي للتحديات في مجال تمويل التنمية بروح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي دعماً لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
	2 - تعيد أيضا تأكيد أن كل بلد مسؤول في المقام الأول عن تنميته، وأن دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن المبالغة في تأكيد أهميته، وتسلم بضرورة تكملة الجهود الوطنية ببرامج وتدابير وسياسات عالمية داعمة ترمي إلى توسيع نطاق فرص التنمية المتاحة للبلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام المسؤولية والاستراتيجيات والسيادة الوطنية؛
	3 - تعيد تأكيد تصميمها على النهوض بالشراكة العالمية من أجل التنمية وتعزيزها بوصفها حجر الزاوية للتعاون في السنوات المقبلة، على نحو ما أعيد تأكيده في إعلان الأمم المتحدة للألفية(1) وتوافق آراء مونتيري(10) وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (خطة جوهانسبرغ للتنفيذ)() والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005(2) وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري() والوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية(3) والوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية المعنونة ”الوفاء بالوعد: متحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“(4) والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“(6) والوثيقة الختامية للاجتماع الخاص لعام 2013 المعني بمتابعة الجهود المبذولة صوب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية(5)؛
	4 - تعيد تأكيد أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عنصران لا غنى عنهما لتحقيق تنمية عادلة فعالة ونمو اقتصادي مطرد عادل شامل للجميع، وتكرر تأكيد ضرورة تعميم مراعاة المسائل المتعلقة بنوع الجنس في وضع السياسات الإنمائية وتنفيذها، بما في ذلك سياسات تمويل التنمية، وضرورة تخصيص الموارد، وتسلم بأهمية تعميم مراعاة المسائل المتعلقة بنوع الجنس في التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما؛
	5 - تسلم بأن تعبئة الموارد المالية من أجل التنمية واستخدام جميع تلك الموارد على نحو فعال أمران بالغا الأهمية للشراكة العالمية من أجل التنمية، لأغراض منها دعم تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وتسلم أيضا بأن تعبئة الموارد الوطنية والدولية وتهيئة بيئة مواتية على الصعيدين الوطني والدولي محركان رئيسيان للتنمية؛
	6 - تشير إلى أهمية الالتزام على نحو شامل بإنشاء مجتمعات عادلة وديمقراطية من أجل التنمية، على النحو المنصوص عليه في توافق آراء مونتيري، لا سيما وأن المؤسسات الديمقراطية التي تستجيب لاحتياجات الناس لا بد منها للنمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل؛
	7 - تؤكد من جديد أن الحكم الرشيد والنهوض بسيادة القانون على جميع المستويات أمران أساسيان لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع، وبالتالي تؤكد من جديد أهمية تنفيذ الالتزام بانتهاج سياسات سليمة؛
	8 - تسلم بأن تحقيق نمو اقتصادي مطرد وعادل وشامل للجميع يساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك القضاء على الفقر والجوع؛
	9 - تعيد تأكيد أن للمساواة بين الجنسين أهمية بالغة لتحقيق نمو اقتصادي مطرد شامل للجميع وللقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة، وأن للاستثمار في تنمية المرأة والفتاة تأثيرا مضاعِفا، وبوجه خاص في الإنتاجية والكفاءة وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد الشامل للجميع في قطاعات الاقتصاد كافة، وبخاصة في مجالات رئيسية من قبيل الزراعة والصناعة والخدمات؛
	10 - تعيد تأكيد ضرورة أن يكون هناك نظام لتعبئة الموارد العامة وتنظيم استخدامها بمعرفة الحكومات يتسم بالفعالية والكفاءة والشفافية ويكون خاضعا للمساءلة؛ 
	  11 - تشير إلى تصميم الدول الأعضاء على تحسين وتعزيز تعبئة الموارد الوطنية وحيز الإنفاق الآمن من المالية العامة، بوسائل منها، حسب الاقتضاء، تحديث نظم الضرائب وزيادة كفاءة تحصيل الضرائب وتوسيع الوعاء الضريبي ومكافحة التهرب من دفع الضرائب وهروب رؤوس الأموال على نحو فعال، وتكرر تأكيد أنه على الرغم من أن كل بلد مسؤول عن نظامه الضريبي، من المهم دعم الجهود الوطنية في هذه المجالات عن طريق تعزيز المساعدة التقنية وتكثيف مشاركة الدول والتعاون بينها على الصعيد الدولي في معالجة المسائل الضريبية؛
	12 - تسلم بأن إنشاء قطاع مالي سليم ومستند إلى قاعدة عريضة له أهمية قصوى لتعبئة الموارد المالية المحلية وينبغي أن يكون عنصرا هاما في استراتيجيات التنمية الوطنية، وبالحاجة إلى السعي لإيجاد نظم مالية تتسم بالتنوع وحسن التنظيم والانفتاح أمام الجميع وتشجع على الادخار وتيسر الحصول الخدمات المالية وتوجه المدخرات نحو المشاريع السليمة التي تزيد من النمو الاقتصادي الطويل الأجل الذي يتسم بالاستدامة وتحقق إيرادات وتوجد فرص عمل؛
	13 - تسلم أيضا، في هذا الصدد، بأن التمويل البالغ الصغر، بما في ذلك الائتمان البالغ الصغر، يمكن أن يكون أداة فعالة في توليد فرص العمل الحر المنتج، الذي يمكن أن يسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وتؤكد الحاجة إلى تقديم دعم مناسب وبطريقة منسقة للجهود التي تبذلها البلدان النامية، في مساع منها بناء القدرات في مجال التمويل البالغ الصغر والخدمات المالية الأخرى التي يمكن أن تعزز تعميم الخدمات المالية؛ 
	14 - تعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية سلبا في التنمية، بما في ذلك تأثيرها في قدرة البلدان النامية على تعبئة الموارد من أجل التنمية، وتقر بضرورة تعزيز الانتعاش، وتسلم بأن التصدي على نحو فعال لآثار الأزمة يقتضي الوفاء بجميع الالتزامات الإنمائية في حينها، بما في ذلك الالتزامات الحالية المتعلقة بتوفير المعونة؛
	15 - تشير إلى أن استمرار مكافحة الفساد على جميع المستويات مسألة ذات أولوية، وتعيد تأكيد ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لمواصلة مكافحة الفساد بجميع مظاهره من أجل الحد من العقبات التي تحول دون تعبئة الموارد وتخصيصها على نحو فعال ومنع تحويل الموارد بعيدا عن الأنشطة الحيوية للتنمية، وتذكر بأن هذا الأمر يتطلب وجود مؤسسات قوية على جميع المستويات، بما في ذلك، بصفة خاصة، وجود نظم قانونية وقضائية فعالة وتعزيز الشفافية، وتسلم بالجهود التي تبذلها البلدان النامية والإنجازات التي تحققها في هذا الصدد، وتلاحظ تزايد التزام الدول التي صدقت بالفعل على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد() أو انضمت إليها، وتحث في هذا الصدد جميع الدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد على أن تنظر في القيام بذلك؛
	16 - تشدد على ضرورة أن تشارك الحكومات على نحو أكثر فعالية في كفالة تنظيم السوق على نحو مناسب يعزز المصلحة العامة، وتسلم في هذا الصدد بضرورة تنظيم الأسواق المالية على نحو أفضل وتعزيز الاستقــرار الاقتصادي والنمو المطرد العادل الشامل للجميع؛ 
	17 - تعيد تأكيد أهمية تنفيذ التدابير اللازمة لتقليص التدفقات المالية غير المشروعة على جميع المستويات وتعزيز الممارسات المتبعة في تقديم الإقرارات المالية والتشجيع على الشفافية في المعلومات المالية، وتلاحظ في هذا الصدد أن تعزيز الجهود الوطنية والجهود التي تشترك في بذلها بلدان عدة لمعالجة هذه المسألة، بطرق منها تقديم الدعم والمساعدة التقنية إلى البلدان النامية لتعزيز قدراتها، أمر بالغ الأهمية؛
	18 - تشدد على ضرورة وضع سياسات وأطر تنظيمية ملائمة على الصعيد الوطني بما يتماشى مع القوانين الوطنية تشجع عن طريقها المبادرات العامة والخاصة، وبخاصة على الصعيد المحلي، وتعزز إقامة قطاع للأعمال التجارية يتسم بالدينامية وحسن الأداء، والعمل في الوقت ذاته على تحسين نمو الدخل وتوزيعه وزيادة الإنتاجية والنهوض بتمكين المرأة وحماية حقوق العمال وحماية البيئة، وتكرر تأكيد أهمية كفالة استفادة جميع الناس من فوائد النمو عن طريق تمكين الأفراد والمجتمعات المحلية؛
	19 - تلاحظ أن الاستثمار المباشر الأجنبي يشكل مصدرا رئيسيا لتمويل التنمية، وتهيب في هذا الصدد بالبلدان المتقدمة النمو أن تواصل وضع تدابير في بلدان المصدر لتشجيع وتيسير تدفق الاستثمار المباشر الأجنبي بعدة طرق من بينها توفير ائتمانات التصدير وغير ذلك من وسائل الإقراض والضمانات ضد الأخطار وخدمات تنمية الأعمال التجارية، وتهيب بالبلدان النامية أن تواصل ما تبذله من جهود لتهيئة بيئة وطنية مؤاتية لاجتذاب الاستثمارات بعدة طرق من بينها تهيئة مناخ للاستثمار على نحو يتسم بالشفافية والاستقرار ويمكن التنبؤ به وتنفذ فيه التعاقدات بصورة سليمة وتحترم فيه حقوق الملكية، وتؤكد أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى تعبئة الاستثمار من جميع المصادر في الموارد البشرية والهياكل الأساسية المادية والبيئية والمؤسسية والاجتماعية؛
	20 - تعيد تأكيد أنه يلزم تلبية الحاجة إلى خدمات لتحويل الأموال تكون أقل كلفة وأكثر سرعة وشفافية وأمانا ولا تنطوي على تمييز، ويلزم تهيئة الظروف المؤاتية لذلك في بلدان المصدر والوجهة على السواء، وتدعو الدول الأعضاء وكيانات القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المصرفي وسائر الأطراف المعنية إلى العمل على خفض تكاليف التحويلات المالية بدرجة أكبر؛
	21 - تعيد تأكيد أن التجارة الدولية محرك للتنمية والنمو الاقتصادي المطرد، وتعيد أيضا تأكيد أن إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي يستند إلى قواعد منفتح غير تمييزي منصف وتحرير التجارة على نحو فعال يمكن أن يكون لهما دور مهم للغاية في حفز النمو الاقتصادي والتنمية في جميع أنحاء العالم بما يعود بالنفع على البلدان كافة في جميع مراحل التنمية؛
	22 - تشدد على ضرورة مقاومة الاتجاهات الحمائية وتصحيح أي تدابير مخلة بالتجارة تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتسلم في الوقت ذاته بحق البلدان، ولا سيما البلدان النامية، في الاستفادة بالكامل مما لديها من مرونة بما يتوافق مع تعهداتها والتزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية؛
	23 - تلاحظ التقدم المحرز في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في بالي، إندونيسيا، في الفترة من 3 إلى 6 كانون الأول/ديسمبر 2013، وتدعو في هذا الصدد إلى التوصل إلى نتائج متوازنة طموحـة شاملــة تركز على التنمية في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف لخطة الدوحة للتنمية، بما يتماشى مع ما تقرر بشأن التنمية في إعلان الدوحة الوزاري() وفي قـــرار المجلس العام لمنظمة التجــارة العالمية المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004 وفي إعلان هونغ كونغ الوزاري الذي اعتمدته منظمة التجارة العالمية في عام 2005؛
	24 - تؤكد أن الوفاء بجميع الالتزامات فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية أمر بالغ الأهمية، بما في ذلك الالتزامات التي تعهد بموجبها كثير من البلدان المتقدمة النمو بتحقيق هدف تخصيص 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية بحلول عام 2015 وهدف تخصيص ما نسبته 0.15 إلى 0.20 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا، وتحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تف بعد بالتزاماتها في مجال تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية على القيام بذلك؛
	25 - تؤكد أن للمساعدة الإنمائية الرسمية دورا أساسيا في تكملة تمويل التنمية وتعزيزه واستدامته في البلدان النامية وفي تيسير تحقيق الأهداف الإنمائية، بما فيها الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ولا سيما الأهداف الإنمائية للألفية، وتكرر تأكيد أن المساعدة الإنمائية الرسمية يمكن أن يكون لها دور محفز في مساعدة البلدان النامية على إزالة القيود التي تعوق تحقيق نمو مطرد عادل شامل للجميع، بعدة طرق منها تعزيز الهياكل الأساسية الاجتماعية والمؤسسية والمادية وتشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي والتجارة والابتكارات التكنولوجية وتحسين الصحة والتعليم والنهوض بالمساواة بين الجنسين والمحافظة على البيئة والقضاء على الفقر، وترحب بالخطوات الرامية إلى تقديم معونة أفضل من حيث النوعية والفعالية في ظل احترام المبادئ الأساسية المتمثلة في السيطرة الوطنية على زمام الأمور والمواءمة والتنسيق والإدارة من أجل تحقيق النتائج والمساءلة المتبادلة؛
	26 - ترحب بالجهود التي تُبذل بصورة متزايدة لتحسين نوعية المساعدة الإنمائية الرسمية وتعزيز الشراكات التي تقام من أجل التنمية وزيادة فعالية التنمية وتعزيز تأثيرها، وتنوّه في هذا الصدد بمنتدى التعاون الإنمائي التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبمبادرات أخرى منها مثلا جميع المنتديات الرفيعة المستوى المعنية بفعالية المعونة، فهذه تقدم إسهامات هامة في الجهود التي تبذلها البلدان التي أعلنت التزامها بما تمخضت عنه المنتديات من نتائج، وذلك عبر سبل منها اعتماد المبادئ الأساسية لفعالية المعونة، وتضع في اعتبارها أنه ليس هناك شيء من قبيل الحل الواحد الذي يمكن من خلاله ضمان فعالية المساعدة المقدّمة في أي سياق، وأنه يلزم إيلاء الاعتبار الكامل للأوضاع الخاصة بكل بلد؛
	27 - تسلّم بأن الآليات الابتكارية للتمويل يمكن أن تسهم إسهاما إيجابيا في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، وفي مساعدة البلدان النامية على تعبئة موارد إضافية لتمويل التنمية على أساس طوعي، وكذلك في تعظيم تأثير التدفقات الموجودة بالفعل من المصادر العامة والخاصة، وبأنه من الممكن لهذا التمويل أن يكون عنصرا هاما لتكملة المصادر التقليدية للتمويل، وفي حين تبرز التقدم الكبير المحرز حتى الآن في مجال المصادر والآليات المبتكرة لتمويل التنمية، تشجّع على توسيع نطاق المبادرات القائمة وتطوير نهج جديدة، حسب الاقتضاء؛
	28 - تؤكد ضرورة تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب ودعمه، وتؤكد مرة أخرى في الوقت نفسه أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب ليس بديلا عن التعاون فيما بين بلدان الشمال والجنوب بل هو عنصر مكمل له، وتدعو إلى التنفيذ الفعال لوثيقة نيروبي الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب الذي عقد في نيروبي في الفترة من 1 إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2009()؛
	29 - تسلّم بأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي هما نوعان من التعاون يدعم بعضها بعضا على صعيد المساعدة التقنية والمالية، وتشدد في هذا الصدد على أهمية تنشيط التعاون فيما بين بلدان الجنوب بدرجة أكبر، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي مع التركيز على الأولويات الإنمائية المشتركة والحرص على إشراك جميع الأطراف المعنية في الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛
	30 -  تحث الجهات المانحة والدول الأعضاء والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والنقابات وغير ذلك من الجهات المعنية على زيادة تركيز وأثر المساعدة الإنمائية التي تستهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة من خلال تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتمويل الأنشطة التي تستهدف فئات بعينها وتعزيز الحوار بين المانحين والشركاء، وتحثها أيضا على تعزيز الآليات اللازمة لتحقيق الفعالية في قياس حجم الموارد المخصّصة لإدماج المنظورات الجنسانية في جميع مجالات المساعدة الإنمائية؛
	31 - تشدد على الأهمية الخاصة لإيجاد حل فعال شامل دائم في الوقت المناسب لمشاكل ديون البلدان النامية من أجل تعزيز نموها الاقتصادي وتنميتها؛
	32 - تشدد أيضا على أن القدرة على تحمل الديون أمر أساسي لدعم النمو، وتؤكد في هذا الصدد أهمية القدرة على تحمل الديون والإدارة الفعالة للديون في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وتسلم بأن أزمات الديون السيادية غالبا ما تكون باهظة التكلفة ومضرة بأمور منها فرص العمل والاستثمار المنتج، وغالبا ما تتبعها تخفيضات في الإنفاق العام في مجالات منها الصحة والتعليم، مما يضر بشكل خاص بالفقراء والضعفاء؛ 
	33 - تؤكد أن الأزمة المالية والاقتصادية أكدت ضرورة إجراء إصلاحات وأضافت زخما جديدا للمناقشات الدولية الجارية بشأن إصلاح النظام المالي الدولي وبنيانه، بما يشمل المسائل المتصلة بولاية هذا النظام ونطاقه وإدارته وقدرته على الاستجابة وتوجهه الإنمائي، حسب الاقتضاء، وتشجع في هذا الصدد على مواصلة إجراء حوار منفتح شفاف شامل للجميع؛
	34 - تلاحظ الجهود المهمة المبذولة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي للتصدي للتحديات التي تطرحها الأزمة المالية والاقتصادية، من أجل ضمان العودة بالكامل إلى نمو يقترن بإيجاد فرص عمل جيدة وإصلاح النظم المالية وتعزيزها وتحقيق نمو عالمي قوي مستمر متوازن؛
	35 - تسلم بضرورة مواصلة تعزيز تنسيق الأنظمة النقدية والمالية والتجارية الدولية وكفالة اتساقها وبأهمية كفالة أن تكون تلك الأنظمة منفتحة شاملة للجميع تتسم بالنزاهة لكي تكمل الجهود الإنمائية الوطنية الرامية إلى ضمان نمو اقتصادي مطرد شامل عادل وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛ 
	36 - تعيد تأكيد أهمية توسيع نطاق مشاركة البلدان النامية في صنع القرارات ووضع المعايير في الميدان الاقتصادي على الصعيد الدولي وتعزيز تلك المشاركة، وتلاحظ في هذا الصدد الخطوات المهمة التي اتخذت مؤخرا في مجال إصلاح هياكل الإدارة ونظام الحصص وحقوق التصويت في مؤسسات بريتون وودز بقصد تجسيد الواقع الراهن على نحو أفضل وإتاحة فرص أكبر للبلدان النامية للإعراب عن آرائها في تلك المؤسسات وتعزيز مشاركتها وممارستها لحق التصويت فيها، وتسلّم بأهمية الاستمرار في عملية الإصلاح هذه بشكل طموح وسريع، وذلك لإيجاد مؤسسات أكثر فعالية ومصداقية ومشروعية وخضوعا للمساءلة؛
	37 - تعيد أيضا تأكيد ضرورة أن تؤدي صناديق الأمم المتحدة وبرامجها واللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وفقا لولاية كل منها، دورا مهما في النهوض بالتنمية وحماية مكاسب التنمية، وفقا للاستراتيجيات والأولويات الوطنية، بما في ذلك إحراز تقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتعيد كذلك تأكيد تصميمها على مواصلة اتخاذ خطوات لتعزيز منظومة الأمم المتحدة وكفالة التنسيق الجيد لأعمالها واتساقها وفعاليتها وكفاءتها من أجل دعم هذه الأهداف؛
	38 - تعيد كذلك تأكيد ضرورة مواصلة تكثيف مشاركة اللجان الإقليمية في عملية متابعة تمويل التنمية بطرق منها إسداء المشورة التقنية إلى الدول الأعضاء وإتاحة التحليلات لها؛
	39 - تكرر تأكيد أهمية كفالة إيجاد عملية حكومية دولية تتولى متابعة تمويل التنمية تكون شاملة للجميع وأكثر قوة وفعالية؛
	40 - تؤكد على ما لخطة تمويل التنمية ذات الطابع الكلي، والمنصوص عليها في توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة، من أهمية للتنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما، وتشدد في هذا الصدد على أن توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية(7) يوفران الإطار المفاهيمي، بما في ذلك في سياق خطة التنمية لما بعد عام 2015، لتعبئة الموارد من مصادر متنوعة وتحقيق الفعالية في استخدام الأموال اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة؛ 
	41- ترحب بإنشاء لجنة الخبراء الحكومية الدولية المعنية بتمويل التنمية المستدامة، وتتطلع إلى صدور تقرير اللجنة الذي ستقترح فيه خيارات لوضع استراتيجية فعالة لتمويل التنمية المستدامة يتم في إطارها تيسير تعبئة الموارد واستخدامها بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كمساهمة في عملية متابعة تمويل التنمية، وفي خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 التي تم الاتفاق عليها على الصعيد الحكومي الدولي؛ 
	42 - تؤكد في هذا الصدد ضرورة تعزيز الاتساق والتنسيق وتجنب ازدواجية الجهود فيما يتعلق بعملية تمويل التنمية، وذلك بقصد إيجاد نهج وحيد وشامل وكلي واستشرافي يعالج مسألة التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة؛
	43 -  تقرر عقد مؤتمر دولي ثالث لتمويل التنمية في عام 2015 أو عام 2016 بهدف تقييم التقدم المحرز في تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية، وتنشيط وتعزيز عملية متابعة تمويل التنمية، وتحديد العقبات والمعوّقات التي تعترض تحقيق الغايات والأهداف المتفق عليها في ذلك الإطار، وتحديد الإجراءات والمبادرات اللازمة للتغلب على هذه المعوقات، ومعالجة القضايا الجديدة والناشئة، بما في ذلك في سياق الجهود المتعددة الأطراف التي بُذلت في الآونة الأخيرة لتعزيز التعاون الإنمائي الدولي، مع مراعاة مشهد التعاون الإنمائي الحالي الآخذ في التحوّل، وعلاقات الترابط القائمة بين جميع مصادر تمويل التنمية، وأوجه التآزر القائمة بين أهداف التمويل على كامل نطاق أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة، وكذلك مراعاة الحاجة إلى دعم خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015؛
	44- تطلب إلى رئيس الجمعية العامة أن يقوم في أقرب وقت ممكن بعقد مشاورات حكومية دولية شفافة تشمل الجميع، وتشارك فيها الأطراف المؤسسية القائمة بالأدوار الرئيسية في عملية تمويل التنمية، حسب الاقتضاء، وذلك للتشاور بخصوص جميع المسائل ذات الصلة بالمؤتمر، بما في ذلك موعد انعقاده ونمطه وطريقة تنظيمه ونطاقه، مع مراعاة العناصر المنصوص عليها في هذا القرار، وتطلب إلى مكتب تمويل التنمية التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة دعم المشاورات بأعمال الأمانة؛
	45 - تشير في هذا الصدد إلى الحاجة إلى استعراض الطرائق المتبعة في عملية تمويل التنمية واستطلاع إمكانية استحداث طرائق أخرى لتعزيز العملية، بما في ذلك الترتيبات التي يمكن اتخاذها لتحقيق ذلك وطرح خيارات للربط بين مختلف العمليات التي تتناول تمويل التنمية بطريقة متكاملة؛
	46 - تكرر مناشدﺗﻬا الدول الأعضاء وغيرها من الجهات التي يمكن أن تقدم مساهمات النظر في المساهمة بسخاء في الصندوق الاستئماني لمتابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مما ييسر الاضطلاع بعملية حكومية دولية لتنفيذ متابعة تمويل التنمية تكون شاملة للجميع وأكثر قوة وفعالية؛
	47 - تنوّه بالعمل الذي اضطلع به مكتب تمويل التنمية، وتشجع المكتب على مواصلة عمله وفقا لولايته، وذلك بالتعاون مع الخبراء من القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وغير ذلك من المنظمات المتعددة الأطراف العاملة في مجال تمويل التنمية؛
	48 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والستين البند المعنون ”متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية لعام 2002 والمؤتمر الاستعراضي لعام 2008“، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في إطار ذلك البند، تقييما تحليليا سنويا لحالة تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية ولحالة تنفيذ هذا القرار، يعد بالتعاون التام مع الجهات المعنية المؤسسية الرئيسية.

